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"من لا يشكر الناس لا يشكر االله) "ص(قـال رسول االله  

لا يسعنا إلا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلي أستاذ الأجيال العالم الجليل عميد ورائد  

الذي تفضل  فتحي إسماعيل والي/ الأستاذ الدكتورالفقه الإجرائي العربي الحديث  

.مشكورا بقبول المشاركة علي الحكم علي هذه الرسالة

أسامة  / الأستاذ الدكتوركما أنني أتقدم بخالص الشكر والعرفـان إلي أستاذي الفـاضل  

الذي لم  )أستاذ ورئيس قسم قـانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة القـاهرة( المليجي  

لاني من رعاية وتوجيه ورحابة صدر الذي  يتردد لقبول الإشراف علي الرسالة، ولما أو 

لولاه بعد االله سبحانه وتعالي ما خرج هذا العمل للوجود، فمهما قـلت فيه فـلن أوفيه حقه  

.فجزاه االله عني خير الجزاء وكتب ذلك في ميزان حسناته

الأستاذ  كما أتقدم بخالص شكري وامتناني للأستاذ الجليل عضو لجنة المناقشة  
بني  لمرافعات بكلية الحقوق جامعة  قـانون اأستاذ  (رمضان علي بركاتعلي  / الدكتور

الذي تفضل بقبول المناقشة وقراءة هذه الرسالة لتقويمها وتقييمها فـله مني  ) سويف
.كل الاحترام والتقدير وجزاه االله عني وعن طلاب العلم خير الجزاء
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مــقــدمـــة

علیھا ـ كسرعة الفصل في النزاع وسریة الإجراءات التحكیم نظامكانت للخصائص التي یرتكن 

الآلیة المفضلة لممارسي التجارة الدولیة لفض في أن یصبح ھذا النظام كبیر التحكیمیة ـ أثر 

ریتھا سعة المبادلات التجاریة الدولیة و فسراتھم بعیدًا عن ساحات القضاء العادي وتعقیداتھ؛ منازع

، والتي یأتي ولوج الطرق البدیلة للفصل في المنازعات التي قد تثور بینھمفرضت علي ذوي الشأن 

.التحكیم في مقدمتھا

العمل ذكر ،1975في عام ھلسنكيفي نعقد ، والذي اوالتعاون في أوربامؤتمر عن الأمانففي 

قتصادي الالتقدم لعناصر الأكثر أھمیةالأحد تشكل التجارة الدولیة":نأالختامي لھذا المؤتمر 

قضاء الدولةكتعقیدات ،1التي تحول دون تطورھاالعوائق جمیعإقصاءمما یوجب ؛ "جتماعيوالا

.ا ثار نزاع ماإذوبطئھ المختص

كأھم الطرق البدیلة التحكیم التجارة الدولیة لنظامإسناد المنازعات الناشئة عن عملیات یجب لذلك، 

الذي سیسھم في انتظام حركة ھذه التجارة بفضل الحلول السریعة التي یرد بھا لفض المنازعات، و

.2ات الخصوم الناجم عن منازعاتھماعوجاج علاق

، الداخلیة والدولیةالمنازعاتھا في جمیع تضي ألا یفصل قضاؤالتي تقمصلحة الدولةوھو ما یتفق و

الفصل في المنازعات المحالة إلیھ (في أداء الدور المنوط بھالتحكیم نظامح نجمصلحتھا أن یمن بل 

قضایا المنطویة علي النظر بالدولة ، مساھمة منھ في تخفیف العبء عن محاكم)علي وجة السرعة

.3القاضي العادي علي الفصل فیھا بمفردهیستطیعبعض التعقیدات الفنیة التي لا 

1 B.Oppetit, philosophie de l’arbitrage commercial international,clunt,1993/n° 4, p.814
بدلا من المحاكم الطرق الودیةىمن رجال الأعمال أصبحوا یفضلون اللجوء إل%73":ففي مقال منشور بجریدة الأھرام المصریة، ذكر أن 2

لقضایا الخاصة بالشركات الكبیرة داخل المحاكم یستغرق فترة ا ھو أن البت في اوالسبب بسیط جدً ،............لتسویة النزاعات التجاریة بالتحكیم

عادل شفیق، آخر كلام، رجال الأعمال یفضلون تسویة النزاعات ودیا، جریدة الأھرام المصریة، ، "یوم1200وأحیانا،یوم700ى زمنیة تصل إل

الصفحة الأولي، 44793العدد 133السنة ) 2009یولیو 27ھـ 1430شعبان 5(الاثنین 
3 Boisliveau Pascal, la responsabilité de l’arbitre judiciaire, Nantes, 2006, p.26
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، وإنما ھي أحد 1استثناء علي نظیرھا القضائيتشكل یةعدالة التحكیمالإلا أن ما سبق لا یعني أن 

بعد فض صور العدالة البدیلة التي تضطلع بحل منازعات التجار علي نحو یحفظ بقاء علاقاتھم قائمة

یبھ الخاصة ھ بأسالعدالتلي قدم المساواة، ویقدم كلاھما ع، فیقع قضاء التحكیم وقضاء الدولة2النزاع

القضائیة طریقان العدالة التعاقدیة و"، فقضت بأن عنھمحكمة استئناف باریسوھو ما أفصحت .بھ

س استثناء علي اختصاص المحاكم لیيالتحكیملاختصاص متساویان لتنظیم وفض المنازعات، فا

.3"القضائیة

كنظام أو شكل یسمح فیھ القانون بحسم التحكیم "ن بأتھ محكمة استئناف القاھرة ، فقطعتوھو ما أید

نزاع ما خارج نطاق محاكم الدولة ھو وسیلة قانونیة متمیزة ومستقلة عن القضاء لا یتفرع عنھ كما 

أنھ لیس استثناء منھ، ذلك أن التحكیم یقوم علي فكرة من نوع خاص، ترتكن وفي الأساس إلي 

.4"المشرع الوطني ویرسم حدوده الھیكیلیةالاتفاق، تملك خصائصھا الذاتیة الممیزة، یعترف بھ 

، المختصبعیدًا عن شكلیات وتعقیدات قضاء الدولةھملفض منازعاتلتحكیم تفضیل الخصوم لبَیْدَ أن 

ھذه الھیئة نظر قوم علیھا تلمبادئ الأساسیة التي ن إعمال ھیئة التحكیم لنزول عبھم إلي اللا یؤدي

بتفریعاتھ بین الخصوم ومبدأ المواجھة ،واستقلال ھیئة التحكیمحیاد فمبدأ.یةخصومة التحكیملل

علي الواجب لجوھریة شكل تطبیقات للمبادئ اتـ كاحترام حقوق الدفاع الخاصة بالخصوم ـ المختلفة 

تلكلھذه الھیئات مرھون بإعمال والصحیحعادلالتحكیم الحكم أن حیث مراعاتھاھیئات التحكیم 

.التحكیمیة التي تتولي فضھاعلي الخصومات المبادئ 

ما لم یتفق ـالنھائياسباب قرارھھیئات التحكیم لأإیضاح لا تخرج ضرورة ، والحال كذلك

ـ ھافیجب علی. عن نطاق القواعد الجوھریة التي یقوم علیھا نظام التحكیمـالأطراف علي غیر ذلك

، فاصل في النزاعي أسست علیھا قرارھا الأن تبین الحجج الواقعیة والقانونیة التأي ھیئات التحكیم ـ 

1 DAVID Chekroun, l’imperium de l’arbitre, thèse, paris, 2008, p.223
2 B.Oppetit, philosophie de l’arbitrage commercial international, Op. cit. p.817
3 CA paris, 13 février 2003, Rev.arb.2004, P.311; «la justice contractuelle et la justice étatique constituent

deux possibilité également offertes aux parties pour le règlement de leurs différend, la compétence

arbitrale n’est pas une exception à la compétence des juridictions étatiques»
، المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم، مجلة التحكیم 9/3/2011ق، جلسة 123لسنة 70تجاري، القضیة رقم ) 7(الدائرة 4

192، ص2011ـ یونیو 16العربي، العدد 
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ومبررات أحد الخصوم، ورفضت إدعاءات الطرف الأخر، أي یدت إدعاءات وأن توضح لماذا أ

!؟راه، ولم تقض علي نحو أخرتلماذا قضت علي النحو الذي 

التحكیم طریق استثنائي لفض الخصومات، إلا ن أ"قررت رزتھ محكمة استئناف القاھرة، فوھو ما أب

اشتمال حكم التحكیم )1994(لسنة )27(من القانون رقم )43/2(أن المشرع أوجب في المادة 

علي بیانات جوھریة منھا أسباب الحكم، وھي بیانات جوھریة یترتب علي إغفالھا عدم تحقق  الغایة 

.1"مما یؤدي إلي البطلان

بعد نھ یعد سندًا تنفیذیًاإھ المشرع ھیبة أحكام القضاء، إذ یخلع علیالواجب تسبیبھ یم بَیْدَ أن حكم التحك

المحكم ، وبصدوره یحسم 2من قانون التحكیم المصري)56(موافقة المحكمة المختصة عملا بالمادة 

.في بنائھ الفني لحكم القضاء؟ھذا الحكم یماثل النزاع، فھل 

وااتفقفإذا.خصومة التحكیمأطرافن عدمھ مرھون بما قد یتفق علیھ محكم التحكیم تسبیب فإذا كان 

بالضرورة قضاة، وإنما وا، فنجد أن ھیئات التحكیم تتشكل من أشخاص لیسھذا الحكمتسبیبعلي 

ن المحكم قد إالصناعة، بل الفنیة في مجال معین كالتجارة أومن أصحاب الخبرة والدرایة تتشكل 

. لفض نزاعھمعلیھ اختیار الخصومومع ذلك وقع ، 3القراءة والكتابةیكون أمُیًّا لا یجید 

یجب علیھ ھل ف. ضوابط تسبیب حكم القاضيبشخص العاديالھذا مما یثیر التساؤل عن مدى إلزام 

بمقولة يالتحكیمقراره على ومنطقیة الأسباب ـ ـ كوجود وكفایةاءضوابط تسبیب حكم القضإعمال 

ـ شأنھ في ذلك المعروض علیھ بقرار نھائي وحائز لحجیة الأمر المقضي بھنھ یفصل في النزاع إ

.ة أوليیھذا من ناح؟أم لاشأن قاضي الدولة ـ 

ق، غیر منشور124لسنة 123، الدعوي رقم 10/1/2009تجاري، جلسة ) 8(الدائرة 1
من ھذا القانون أو ) 9(یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة "علي 1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم ) 56(تنص المادة 2

:من یندبھ من قضاتھا بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرفقاً بھ ما یلي

.ـأصل الحكم أو صورة موقعة منھ1

.ـصورة من اتفاق التحكیم2

.ـترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلي اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادرًا بھا3

."   من ھذا القانون47ـ صورة من المحضر الدال علي إیداع الحكم وفقا للمادة 4
علي ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكیم الدولیة، الطبعة الثالثة، دار 1994لسنة 27أحمد السید صاوي، الوجیز في التحكیم طبقا للقانون رقم / د3

170، ص 142، فقرة 2010النھضة العربیة، القاھرة، 
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علي المنازعات المعروضة علیھ النصوص القانونیة الدولة یطبق قضاء ومن ناحیة أخري، إذا كان 

أمام الصادر للطعن علي الحكم یؤديتفسیرھاالخطأ في الخطأ في تطبیقھا أو حیث أناا جامدً تطبیقً 

بأن تتحلل من یةھیئات التحكیملأجازت لأن تشریعات التحكیم الداخلیة والدولیة إلا المحكمة الأعلى، 

لعدالة و فقد تطبق قواعد ا.عُرض علیھ ذات النزاعا ونیة التي قد یطبقھا القاضي إذحكم القواعد القان

قواعد وأعراف التجارة الدولیة وصولاً ، أو تجري حكم شریطة اتفاق الخصوم صراحةالإنصاف

.خصومي ولمصالح النزاع التحكیمالللحل الملائم لطبیعة منھا 

أحكام حث عن عدالة ذات مفھوم مختلف عن تلك العدالة الجامدة التي یتسم بھا ھیئات التحكیم تبف

مصالح ث عن حل النزاع أثناء البحنصب عینیھا ـ أي ھیئات التحكیم ـ ، فتضع قضاء الدولة

.، وبصرف النظر عن الحلول القانونیة الواردة في التشریعات الداخلیةالخصوم

الآلیةنظرًا لاختلاف 1لنزاع التحكیمفحص قاضي الدولةتحكیم ھي تلك العدالة التي تقصيفعدالة ال

اضي الذي یجري والق، 2لنزاعمحكم الذي یتلمس مصالح الخصوم أثناء بحثھ لمن الالتي ینتھجھا كل

لمصالح القانوني ل ا لما أراده مشرعھ، ودون الاعتداد بمدى ملائمة الحتطبیق القانون وفق

خراج نزاعھم عن أن نیتھم اتجھت لإلتحكیمقضاء االخصوم لتفضیل لا یعني لذلك، . المتنازعین

قواعد القانون لا لقواعد بدیلة فصل وفقالاتجھت أیضا إلي وإنما ، فحسبختصاص القضاء الوطنيا

.3علي ما یثور أمامھ من منازعاتالتي یجري قاضي الدولة حكمھاداخليال

، اعلیھمیقوم والغرض الذي فلسفة عن السلطة المختصة الالصادرالتشریعكذلك، تعكس صیاغة 

احیة الإیضكراتالمذ، وھذا ما تبرزه حمایتھابإصدارهانوني مصلحة أراد المشرع فلكل تشریع ق

.القانوني في المجتمعدوافع إقرار التشریععن التي تكشفو،لمشروعات القوانین

، أفرد المشرع علي ذلك، فبمقتضي ھذا التشریع) 1994لسنة 27(ولم یخرج قانون التحكیم رقم 

التجاریة لیة التحكیم لفض منازعات التجارة الدولیة علي نحو یتماشي وسرعة المعاملاتالمصري أ

عن انون التحكیم التجاري الدولي فقد أبانت المذكرة الإیضاحیة لمشروع ق. التي یجریھا ذوي الشأن

وتبین من اللحظة الأولى أن قانون الاستثمار وحده لا یحقق الھدف إلا إذا "........ ، فذكرت ذلك

1 M.de Boisséson, le droit français de l’arbitrage interne et international, 2éme éd.1990, Joly, n°416, p.348
75، ص70، رقم 2004، ھیئة التحكیم الاختیاري، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، أسامة أحمد شوقي الملیجي/ د2

3 René DAVID, l’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982, p.80
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ت المنازعاوظل موضوع فض...لھ وتؤكد ما یطرحھ من میزات، صاحبتھ تشریعات أخرى تكم

أو عمیلھ في الاستثمار دون تنظیم رغم ما لھذا الأمر من اعتبار التي تنشأ بین المستثمر وشریكھ

خاص في نظر المستثمر الأجنبي الذي یھمھ ویطمئنھ أن یجد عند قیام النزاع للفصل فیھ قضاء یسیر 

.1..."على القواعد والأصول التي استقرت في المعاملات التجاریة الدولیة

، فھل كان دورا یة والمصریة في مجال التحكیمفكان لابد من التساؤل عن دور محكمة النقض الفرنس

ھاتین المحكمتین في نطاق التحكیم مختلف عن دورھم المسلم بھ في نطاق قضاء الدولة تأسیسًا علي 

التي تقتضي ، وطبیعتھ المستقلة والخاصة ئمة على سرعة الفصل في المنازعاتفلسفة التحكیم القا

بمعنى أخر، ھل أدركت محكمة النقض رائیة التي یتسم بھا قضاء الدولة؟البعد بھ عن القوالب الإج

الأدنى ءالفرنسیة والمصریة ھذه الفلسفة والطبیعة الخاصة للتحكیم، ونقضت أحكام محاكم القضا

ى فرض علوالخاصة؟أو تلك الطبیعة المختصة بالمسائل التحكیمیة، والتي تنتھك ھذه الفلسفة

لمثل ھذه المقتضیات الخاصة بنظامالصحیح، فما ھي مظاھر إدراكھم استیعاب محكمتي النقض لھما

التحكیم؟

البناء الفني لحكم التحكیم ومدي رقابة محكمة النقض " ، وھووعلي ذلك، نقترح دراسة ھذا البحث
من حیث أھمیة القسم الأولكیم في نتناول البناء الفني لحكم التح: في قسمین رئیسیین "علیھ

من قضاء الدولة وقضاء التحكیم، ومدي نص تشریعات التحكیم المختلفة علي التسبیب في نطاق كل

، علي أن نبین مدي انطباق ضوابط تسبیب حكم القضاء نطاق الالتزام بتسبیبھتسبیب حكم التحكیم، و

. علي حكم التحكیم

لدراسة مدي رقابة محكمة النقض لحكم التحكیم، فنبین مدي جواز القسم الثانيبینما نخصص 

الطعن بالنقض علي حكم القضاء الصادر في الطعن ببطلان حكم التحكیم، ومدي جواز الطعن 

مخالفة حكم التحكیم للقانون الموضوعي، ودور قضاء النقض في مجال التحكیم أساس بالنقض علي 

تدفع محكمة قد دعاءات التي ن الشكلیة، وإقصائھ لكافة الابطلامن حیث تأییده لرقابة قاضي ال

، كرفض رقابة أسباب حكم التحكیم، وتأیید ينزاع التحكیمالموضوع لان لفرض رقابتھا علي طالب

فوض بالصلح لحدود حكم المالمتجاوزدعاءات المتعلقة بالاالرقابة الشكلیة المحضة في نطاق مدلول 

.ظام العام الدوليلنالفة حكم التحكیم لمخمھمتھ، والتراجع عن رقابة 

.515، ص 1994، العدد الخامس، مایو النقض، المكتب الفني، محكمة التشریعیةالمذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون التحكیم التجاري الدولي، النشرة 1
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:ا النحو ، تنقسم خطة الدراسة إليوعلي ھذ

البناء الفني لحكم التحكیم: القسم الأول 

تسبیب حكم القضاء وحكم التحكیم:الأولالباب 

مدي تطبیق ضوابط تسبیب حكم القضاء علي حكم التحكیم:الباب الثاني 

مدي رقابة محكمة النقض علي حكم التحكیم : القسم الثاني 

تأیید رقابة قاضي البطلان الشكلیة:الأولالباب 

رفض رقابة قاضي البطلان الموضوعیة:الباب الثاني 
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خطــــــــــــــة البحـــــث

القسم الأول 

الفني لحكم التحكیمالبناء 

وقائع ومنطوق حكم التحكیم:المبحث التمھیدي 

تسبیب حكم القضاء وحكم التحكیم: الباب الأول 

الفصل الأول ـ ضرورة تسبیب حكم القضاء وحكم التحكیم

المبحث الأول ـ ضرورة تسبیب حكم القضاء

تسبیب حكم التحكیمضرورةالمبحث الثاني ـ 

الفصل الثاني ـ النص علي ضرورة تسبیب حكم التحكیم

الأول ـ موقف تشریعات التحكیم الدولیةالمبحث 

المبحث الثاني ـ موقف تشریعات التحكیم الداخلیة

مدي تطبیق ضوابط تسبیب حكم القضاء علي حكم التحكیم: الباب الثاني 

الفصل الأول ـ نطاق تسبیب حكم التحكیم

المبحث الأول ـ رفض تطبیق ضوابط تسبیب حكم القضاء على حكم التحكیم

الثاني ـ أسباب رفض تطبیق ضوابط تسبیب حكم القضاء على حكم التحكیمالمبحث

الفصل الثاني ـ ضوابط تسبیب حكم التحكیم 

أثر طبیعة التحكیم الخاصة علي أسباب حكم التحكیمالمبحث الأول ـ 

أسباب حكم التحكیم وأسباب حكم القضاءمظاھر تشابھالمبحث الثاني ـ 


